تخريج أحاديث مقرر مادة الحديث م5

الحديث (1)
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما في الخيار مالم يتفرقا, أو كانا جميعاً أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع , وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع) متفق عليه واللفظ لمسلم
"متفق عليه" أي أخرجه البخاري ، ومسلم وهما الشيخان.
واللفظ الذي ساقه ابن حجر رحمه الله هو لفظ الإمام مسلم في الصحيح.
والحديث أخرجه /  أبو داوود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، وأحمد ، والإمام مالك
وزاد البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي "قال نافع : "فكان عبدالله إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه".
ولفظ مسلم : "قال نافع : فكان إذا بايع عبد الله رجلا فأراد أن لا يُقيله مشى هنيئة ثم رجع إليه"
ولفظ الترمذي : "وكان ابن عمر إذا ابتاع بيع وهو قاعد قام ليجب له البيع".
درجة الحديث / وقال الترمذي : "حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح
الحديث (2)
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم "( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر ,والشعير بالشعير ,والتمر بالتمر ,والملح بالملح ,مثلاً بمثل سواءٍ بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) قال ابن حجر : رواه مسلم
أشار الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أن هذا الحديث أخرجه مسلم وهذا لفظ مسلم
والحديث أيضا أخرجه : أبو داود , والترمذي , والنسائي , وأحمد ,وابن ماجة ، والدار القطني, و الدارمي.
وزاد أبو داود (ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد ، وأما نسيئة فلا , ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا)
وينحوه الترمذي ولفظه (بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يداً بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يداً بيد ) 
درجة الحديث / وقال الترمذي : "حديث عبادة حديث حسن صحيح" .
الحديث (3)
وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها قال (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي )   قال ابن حجر : رواه أبو داوود والترمذي وصححه
الحديث كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله  رواه أبو داوود والترمذي وصححه 
درجة الحديث / قال الترمذي : "حسن صحيح " وقال الترمذي أيضا: "سمعت عبد الله بن عبد الرحمن -يعني الدرامي- يقول : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في هذا الباب وأصح !"
رواه أيضا  / الامام أحمد - وابن ماجه - والطيالسي - وابن الجارود - وابن حبان - والحاكم - والبيهقي 
وقال الحاكم : "هذا حديث صحيح بالإسناد ولم يخرجاه"
الحديث (4)
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال (نهى الرسول صلى الله عليه وسلم  عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمتباع) متفق عليه 

وفي رواية (وكان إذا سئل- أي ابن عمر في رواية مسلم كما سيأتي- وكان إذا سئل عن صلاحها قال : حتى تذهب عاهته) أو (عاهتها) كما في بعض الرويات,
أشار الحافظ بن حجر إلى  أنه "متفق عليه" أي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم , 
والراوية المذكورة التي ذكرها ابن حجر / هي للبخاري في كتاب الزكاة
والحديث أخرجه أيضا : أبو وداود – والنسائي – والترمذي - وابن ماجه – وأحمد - ومالك - والدارمي .
وهذا الحديث أخرجه التسعة والمراد بهم : البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد ومالك والدارمي.
درجة الحديث / قال الترمذي عن حديث ابن عمر  : "هو حديث حسن صحيح"
والخلاصة : أن الحديث ثابت في الصحيحين بل اتفق عليه الشيخان من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما
الحديث (5)
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال صلى الله عليه وسلم (من أسلف في تمر فلْيسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) والحديث متفق عليه 
ولفظ البخاري ( من أسلف في شيء)
والحديث أخرجه أيضًا : أبو داوود – والترمذي - وابن ماجة – والنسائي – وأحمد – والدارمي.
درجة الحديث / قال الترمذي : "حسن صحيح
الحديث (6)
 قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهون ولبن الدرِ يشرب بنفقته إذا كان مرهون وعلى الذي يركب ويشرب النفقة) رواه البخاري .
الحديث كما هو ظاهر أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرهن
وأخرجه أيضاً / الترمذي – والنسائي - وابن ماجة - وأحمد وغيرهم

درجة الحديث / قال الترمذي : "حديث حسن صحيح لا نعرفه مرفوع إلا من حديث عامر الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه
الحديث (7)

وعن عمرو بن عوف المزني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا وأحل حراما ، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا وأحل حراما ) رواه الترمذي وصححه 

وقال ابن حجر : وأنكروا عليه _ أي على الترمذي _ لأن رواية كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف ضعيف وكأنه اعتبره – أي هذا التصحيح_ بكثرة طرقه ، وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
هذا الحديث أخرجه / الترمذي  في الأحكام في باب ما ذكر عن رسول الله  في الصلح  بين الناس من قول "كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني" عن أبيه عن جده.
وقال الترمذي : "هذا حديث حسن صحيح" وقد أنكر العلماء على الترمذي تصحيحه لهذا الحديث
وقول الحافظ في سياق هذا الحديث: "كأنه اعتبره بكثرة طرقه" هذا اعتذار من الحافظ عن الترمذي بتصحيح الحديث ، والحديث ليس له طرق أخرى فالظاهر أن مراد الحافظ "كثرة الشواهد"
ومن هذه الشواهد : حديث أبي هريرة الذي أشار إليه الحافظ فقد أخرجه : أبو داوود – وأحمد - وابن حبان - والحاكم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين) زاد ابن حبان (إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا) وزاد أبو داوود والحاكم في أوله (المسلمون على شروطهم )وهذا سند حسن,
ولعل الحافظ لم يورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه واعتبره شاهدا مع أنه أصح من حديث عمرو بن عوف المزني ؛ لأنه أخصر وحديث عمرو بن عوف المزني أقل وأشمل.
الحديث (8)
  عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (قل الحق ولو كان مرا) صححه ابن حبان في حديث طويل
الحديث كما أشار الحافظ  أخرجه : ابن حبان من طريق إبراهيم بن هشام بن يحي الغساني عن أبيه عن جده عن أبي موسى الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه
و "إبراهيم بن هشام بن يحي الغساني" تكلم فيه الأئمة,  فقد أوثقه ابن حبان والطبراني ، وكذبه أبو زرعة وأبو حاتم ، واعتبره الذهبي في إعداد المتروكين الذين مشاهم ابن حبان فلم يصب ابن حبان في تمشيته,
وهذا اللفظ الذي ساقه ابن حجر هنا جاء عند الإمام أحمد من طريق : سلمان أبي المنذر عن محمد بن ياسع عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال:  (أمرني خليلي بسبع ... فذكر الحديث وفيه : وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا) وفيه سلمان أبو المنذر المري المصري وهو صدوق  -كما قال ابن حجر- وقد توبع ، فقد تابعه الأسود بن شيبان عند ابن حبان ، وتابعه هشام بن حسان, والحسن بن دينار عند البيهقي ثلاثتهم عن محمد بن ياسع 
وللحديث شاهد من حديث علي بن أبي طالب مرفوعا ولفظه (وقل الحق ولو على نفسك) وصحح إسناده الألباني
الحديث (9)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك)  
قال ابن حجر : رواه أبو داوود والترمذي وحسنه ، وصححه الحاكم  واستنكره أبو حاتم الرازي ,
الحديث أخرجه : أبو داوود – والترمذي - والحاكم من طرق عن طلق ابن غنام عن شريك بن عبد الله النخعي,  وقيس عن أبي حسين وهلال وابن عاصم
 عن أبي صالح  عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
درجة الحديث / قال الترمذي : حديث حسن غريب ، وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. وسكت عنه الذهبي 
** وهذا محل نظر لأن شريك بن عبد الله  النخعي ليس على شرط مسلم ، والإمام مسلم إنما أخرج لشريك بن عبدالله النخعي في المتابعات ولم يخرج له في الأصول, كما قال الذهبي نفسه في الميزان: "وشريك متكلم فيه من جهة حفظه ولي  كلام كثير ليس هذا محل نصبه" .
ولذا قال ابن حجر في حكمه على شريك بن عبد الله  في التقريب : "ابن عبد الله النخعي صدوق يخطئ كثيرًا ، تغير حفظه منذ ولي القضاء".

والحديث هنا مَقرونٌ برواية "قيس بن الربيع الأسدي" ، وقيس بن الربيع الأسدي مُتكلَّم فيه ، وحاله أيضا كحال شريك بن عبد الله فهو صدوق ، تغيّر  لما كبر ، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه  فحدث به.

وقد  أعلّ الحديث الإمام أبو حاتم  في العلل  كما أشار إلى ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى  هنا في البلوغ .

فقال أبو حاتم في العلل: "إنه حديث منكر لم يروه غير طلق بن غنام" ، وطلق وإن كان ثقة -كما قال ابن حجر رحمه الله-  إلا أن الثقة قد ينكر عليه  بعض أحاديثه التي لا توجب ضعفه ، ولا يلزم أن يكون كل ما رواه محفوظاً لاسيما أن طلقًا ذكره ابن شهيد في الثقات وقال: "وذكر عن عثمان بن أبي شيبه أنه  قال : طلق بن غنام ثقة صدوق لم يكن  بالمتبحر في العلم".

والحديث له شواهد عن أنس وأبي أمامة وأبي كعب وغيرهم رضيّ الله عنهم , وكل هذه الآثار وهذه الشواهد معلولة لا تخلو من مقالٍ في إسنادها, ولا تفيد في تقوية الحديث ,فإن أبا حاتم أنكره كما تقدم.

· وقال أحمد : "هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح". 
· وقال ابن الجوزي : هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح, 
· فالخلاصة أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .
� / غير واضحة .. يرجع إلى التسجيل للتحقق من صحة الاسم
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